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ملخص
تواجــه الأطــراف المتعاقــدة جملــة مــن التحديــات والصعوبــات الجوهريــة عنــد إبرامهــا للعقــود الإلكترونيــة والتــي 

مــن شــأنها عرقلــة الســرعة التــي يتميــز بهــا هــذا النــوع مــن المعامــات وكــذا تعقيــد إجراءاتهــا؛ ومــا يهمنــا ضمــن هــذه 

الدراســة مناقشــة بعــض التحديــات التــي تخــص الأحــكام الإجرائيــة التــي تخضــع لهــا العقــود الإلكترونيــة، فمــع 

خلــو هــذه الأخيــرة مــن أي بنــد يتعلــق بتحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة للفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا 

وهــو مــا اصطلــح عليــه فقهــاء القانــون الدولــي الخــاص بضابــط الخضــوع الاختيــاري للأطــراف المتعاقــدة، تــرك 

هــذا الاحتمــال فرضيــة مفادهــا إخضــاع هــذه العقــود إلــى الضوابــط أو المعاييــر العامــة فــي الاختصــاص القضائــي 

ونخــص بالذكــر ضابــط موطــن المدعــى عليــه وكــذا ضابــط الجنســية، وهــو مــا ولــد بــدوره إشــكالية تتعلــق بمــدى 

ملاءمــة هــذه الضوابــط التقليديــة للعقــود الإلكترونيــة ومــا تتمتــع بــه مــن خصوصيــات ومرونــة وهــو مــا تحــاول 

هــذه الورقــة معالجتــه.
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مقدمة
المســائل  معالجــة  فــي  فعاليتــه  الخــاص  الدولــي  القانــون  أثبــت 

والمنازعــات التــي تثــور بشــأن المعامــات ذات العنصــر الأجنبــي، 

تنــازع  مســألة  حساســية  وأشــدها  المســائل  هــذه  أهــم  ومــن 

الاختصــاص القضائــي الدولــي، والتــي كانــت ولا تــزال محــل جــدل 

فقهــي واســع بيــن جمهــور فقهــاء القانــون الدولــي الخــاص، حيــث 

لــم يقــف الأمــر عنــد مجــرد المســائل المتعــارف عليهــا أو الإشــكالات 

مــا  الدولــي لاســيما  القضائــي  الاختصــاص  ولدهــا  التــي  العاديــة 

تعلق منها بالتنازع الإيجابي والســلبي وكذا مســألة ما إذا تعلقت 

قواعــد الاختصــاص القضائــي بالنظــام العــام أم لا، بــل تعــداه 

المعامــات  عرفتــه  الــذي  الملحــوظ  التطــور  حتــى  ليشــمل  الأمــر 

التــي يتناولهــا لاســيما فــي ظــل ظهــور شــبكة الأنترنــت ومــا تبعــه مــن 

تأثيــرات واضحــة علــى مســتوى المجاليــن الاجتماعــي والقانونــي. 

وجــه  وعلــى  الالكترونيــة  المعامــات  أن  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 

المواضيــع  أبــرز  مــن  تعــد  الإلكترونيــة  العقــود  الخصــوص 

أثــارت  والتــي  الخــاص،  الدولــي  القانــون  تناولهــا  التــي  الحديثــة 

جــدلا كبيــرا بيــن جمهــور الفقهــاء نظــرا لمــا ولدتــه مــن إشــكالات 

الضوابــط  هــذه  ملاءمــة  مــدى  فــي  أساســا  تجســدت  ملموســة 

التقليديــة للعقــود الإلكترونيــة ومــا تتمتــع بــه مــن خصوصيــات؟ 

هذه الإشــكالية ولدت بدورها مجموعة من الإشــكالات الفرعية 

نلخصهــا كالتالــي: كيــف تعاملــت التشــريعات المقارنــة وعلــى وجــه 

الخصــوص المشــرع الجزائــري ضمــن قانــون التجــارة الإلكترونيــة 

ظــل  فــي  ســيما  لا  القضائــي  الاختصــاص  مســألة  مــع  الجديــد 

تعتبــر  التــي  الإلكترونيــة  العقــود  بهــا  تتمتــع  التــي  الخصوصيــة 

مــن العقــود ذات الصفــة الدوليــة؟ ثــم أنــه وبغــض النظــر عــن 

المكنــة الممنوحــة للأطــراف فــي اختيــار المحكمــة المختصــة بنظــر 

النــزاع، هــل تكفــي الضوابــط العامــة التقليديــة المعتمــد عليهــا فــي 

تحديــد الاختصــاص القضائــي لحــل مشــكلة تنــازع الاختصــاص 

القضائــي فــي مثــل هــذه المنازعــات أم أنهــا لا تتما�شــى وخصوصيــة 

المقارنــة  التشــريعات  موقــف  مــا  ثــم  العقــود؟  مــن  النــوع  هــذا 

القضائــي؟  الاختصــاص  تحديــد  مســألة  مــن  الدولــي  والمجتمــع 

يلــي  فيمــا  عنهــا  الإجابــة  ســنحاول  وغيرهــا  التســاؤلات  هــذه  كل 

ذكــره معتمديــن فــي ذلــك علــى الخطــة التاليــة والمتكونــة مــن ثــاث 

 : عناصــر 

الإلكترونــي  العقــد  لمصطلــح  المفاهيمــي  الإطــار   : بعنــوان  الأول 

ســندرس  والــذي  الدولــي  القضائــي  بالاختصــاص  وعلاقتــه 

المفاهيــم  بتبســيط  تتعلــق  الأولــى  ؛  أساســيتين  نقطتيــن  فيــه 

المتعلقــة بالموضــوع، والثانيــة حاولنــا مــن خلالهــا التطــرق لفكــرة 
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الاختصــاص القضائــي الإلكترونــي ومــا إذا كانــت تصلــح كبديــل 

لا؟.      أم  عليهــا  المتعــارف  التقليديــة  الاختصــاص  لقواعــد 

تحديــد  مســألة  لدراســة  فخصصنــاه  الثانــي  العنصــر  أمــا 

العقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  فــي  القضائــي  الاختصــاص 

الإلكترونيــة مــن وجهــة نظــر الفقــه والقانــون ؛ والتــي تحدثنــا فيهــا 

عــن ضابــط الخضــوع الاختيــاري وكــذا الضوابــط البديلــة التــي 

المختصــة.   المحكمــة  لتحديــد  الأطــراف  إليهــا  يلجــا  أن  يمكــن 

أمــا العنصــر الثالــث ســنتناول فيــه مســألة تحديــد الاختصــاص 

القضائــي الدولــي مــن وجهــة نظــر الاتفاقيــات الدوليــة علــى غــرار 

اتفاقيــة بروكســل لســنة 1968 واتفاقيــة لوجانــوا لســنة 1988.

وفي ختام هذه الدراســة ســنحاول تســليط الضوء على ما ورد في 

الاتفاقيــات الدوليــة بخصــوص هــذا الشــأن فــي محاولــة لإيجــاد 

حلــول للإشــكاليات التــي يطرحهــا الاختصــاص القضائــي بشــأن 

المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإلكترونيــة. 

هــذا وتظهــر أهميــة الدراســة فــي كــون البحــث فــي مجــال العقــود 

القانونيــة  الناحيــة  مــن  بهــا خاصــة  يتعلــق  مــا  الإلكترونيــة وكل 

أضحــى مــن الأمــور الواجبــة علينــا كقانونييــن ذلــك أن الدراســات 

فــي مثــل هــذا المجــال محــدودة بالمقارنــة مــع مواضيــع أخــرى، كمــا 

العقــود  مجــال  فــي  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  موضــوع  أن 

لاســيما  القانونيــة  الإشــكالات  مــن  العديــد  ولــد  الإلكترونيــة 

عنــد إســقاط الضوابــط العامــة المتعــارف عليهــا فــي الاختصــاص 

القضائــي علــى المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإلكترونيــة التــي 

مــن  مجموعــة  أثــار  الــذي  الأمــر  الخصوصيــة  مــن  بنــوع  تتمتــع 

التطبيــق.     عنــد  الملموســة  الصعوبــات 

    كما تهدف هذه الدراسة إلى : 

-تســليط الضــوء علــى العقــود الإلكترونيــة باعتبارهــا مــن العقود 
الدوليــة التــي تخضــع لأحــكام القانــون الدولــي الخــاص؛ ســواء فــي 

الشــق المتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق أو فــي شــق المحكمــة 

المختصــة بالمنازعــات الناشــئة عنهــا. 

-تقييــم ضابــط حريــة الأشــخاص فــي اختيــار المحكمــة المختصــة 
بنظــر المنازعــة وموقــف المشــرع الجزائــري مــن هــذا الضابــط. 

أو  العامــة  بالضوابــط  والمعروفــة  البديلــة  الضوابــط  -تقييــم 
وملاءمتهــا  مــدى  وبحــث  القضائــي  الاختصــاص  فــي  التقليديــة 

المنازعــات  بخصــوص  القضائــي  الاختصــاص  مشــكلة  حــل  فــي 

الإلكترونيــة. العقــود  عــن  الناشــئة 

-محاولــة تحليــل مــا ورد ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة فيمــا يخــص 
هــذه المســألة. 

هذا وقد عالجنا هذا الموضوع باستخدام المنهج الوصفي الذي 

المرتبطــة  المفاهيــم  لمختلــف  الإشــارة  خــال  مــن  واضحــا  يظهــر 

بالموضــوع، بالإضافــة إلــى تعــداد مختلــف الضوابــط التــي يمكــن 

إليهــا عنــد تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر مثــل هــذه  اللجــوء 

المنازعــات، كمــا اعتمدنــا كذلــك علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال 

المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  مــن  تحليلينــا لمجموعــة  محاولــة 

إلــى اســتعانتنا بأســلوب المقارنــة  بموضــوع الدراســة، بالإضافــة 

الــذي يظهــر واضحــا مــن خــال الإشــارة لمــا ورد ضمــن التشــريعات 

المقارنــة بخصــوص هــذه المســألة.  

الإطار المفاهيمي لمصطلح العقد الإلكتروني 1–
     وعلاقته بالاختصاص القضائي الدولي

يتلاقــى  اتفــاق  بأنــه  الإلكترونــي  العقــد  الفرن�ســي  الفقــه  عــرف 

شــبكة  عبــر  والخدمــات  الأمــوال  بشــأن  والقبــول  الإيجــاب  فيــه 

دوليــة للاتصــال عــن بعــد، وذلــك بوســيلة مســموعة ومرتبــة تتيــح 

بيــن الموجــب والقابــل. التفاعــل 

أكثــر  أو  شــخصين  بيــن  اتفــاق  بأنــه  المصــري  الفقــه  عرفــه  كمــا 

بعــد  يتلاقــى فيــه الإيجــاب والقبــول عبــر تقنيــات الاتصــال عــن 

إنهائهــا.  أو  تعديلهــا  أو  قانونيــة  رابطــة  إنشــاء  بهــدف 

   ويعرفــه غيرهــم بأنــه اتفــاق بيــن طرفــي العقــد، مــن خــال تلاقــي 

المعلومــات  شــبكة  اســتخدام  طريــق  عــن  والقبــول  الإيجــاب 

فــي المفاوضــات العقديــة،  أو  فــي تلاقــي الإرادتيــن  )online( ســواء 

أو التوقيــع، أو أيــة جزئيــة مــن جزئيــات إبرامــه ســواء أكان هــذا 

أو  العقــد،  مجلــس  فــي  أو  العقــد،  طرفــي  حضــور  فــي  التصــرف 

مــن خــال التلاقــي عبــر شاشــات الحاســب الآلــي، أو أيــة وســيلة 

.)2009 )ناصيــف،  بصريــة  أو  ســمعية  إلكترونيــة 

كمــا عرفتــه المــادة 2 مــن القانــون الإماراتــي رقــم 2 لســنة 2002 

معاملــة  باعتبــاره  الإلكترونيــة  والتجــارة  بالمعامــات  المتعلــق 

إلكترونيــة مؤتمنــة بقولهــا : » المعامــات يتــم إبرامهــا أو تنفيذهــا 

إلكترونيــة،  أو ســجلات  بواســطة وســائل  أو جزئــي  بشــكل كلــي 

لأيــة  خاضعــة  الســجلات  أو  الأعمــال  هــذه  فيهــا  تكــون  لا  والتــي 

متابعــة أو مراجعــة مــن قبــل شــخص طبيعــي، كمــا فــي الســياق 

العادي للإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات..« )قانون المعاملات 

.)2002  ،2 رقــم  الإماراتــي  الإلكترونيــة  والتجــارة 

العقــد الإلكترونــي  الجزائــري فقــد عــرف  للمشــرع  بالنســبة  أمــا 

العقــد   ...« بقولــه:   05-18 القانــون  مــن   6 المــادة  نــص  ضمــن 

5 جمــادى  فــي  المــؤرخ   02-04 القانــون رقــم  الإلكترونــي بمفهــوم 

الأولــى عــام 1425 الموافــق لـــ 23 يونيــو ســنة 2004 الــذي يحــدد 



266

د. مريم بن خليفة                                                                                                                    إشكالات تحديد الاختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونيةإشكالات تحديد الاختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية

إبرامــه عــن  التجاريــة، ويتــم  القواعــد المطبقــة علــى الممارســات 

بعــد، دون الحضــور الفعلــي والمتزامــن لأطرافــه باللجــوء حصريــا 

 .)2018  ،05-18 رقــم  )قانــون  الإلكترونــي...«  الاتصــال  لتقنيــة 

ومــن مختلــف التعاريــف الســابقة للعقــد الإلكترونــي يتجلــى لنــا 

تميــزه بجملــة مــن الخصائــص أبرزهــا : 

المعاصــر  الافترا�ضــي  الحضــور  إلــى  بالنظــر  تفاعلــي  عقــد  -أنــه 
بيــن المتعاقديــن علــى الرغــم مــن عــدم الحضــور المــادي بســبب 

البعــض. بعضهمــا  عــن  وانفصالهمــا  بعدهمــا 

التجــارة الإلكترونيــة  كــون أن  أنــه عقــد ذو طابــع تجــاري  -كمــا 
أضحــت  حيــث  الإلكترونــي،  العقــد  لانتشــار  الأوســع  الميــدان 

الانترنــت.  شــبكة  عبــر  تتــم  والســلع  الخدمــات  بيــع  عقــود 

-غيــر أن مــا يهمنــا طــي هــذا الدراســة هــو الخاصيــة التــي مفادهــا 
أن العقــد الإلكترونــي التــزام تعاقــدي دولــي حيــث تجــري أغلــب 

الالتزامــات التعاقديــة المبرمــة عبــر شــبكة الأنترنــت بيــن أشــخاص 

ينتمــون إلــى دول مختلفــة )أجانــب(، كمــا قــد يكــون محــل تنفيــذ 

العقــد دولــة أجنبيــة لا ينتمــي إليهــا المتعاقديــن، وهــو مــا يعبــر عــن 

توفــر العنصــر الأجنبــي فــي العلاقــة محــل الدراســة الأمــر الــذي 

وتحديــد  القضائــي  الاختصــاص  تنــازع  إشــكالية  بشــدة  يطــرح 

المحكمــة المختصــة للفصــل فــي النــزاع الــذي يمكــن أن ينشــأ عــن 

 .)2013 العقــد الإلكترونــي )مســعودي، 

وقبــل تحليلنــا للإشــكالات المتعلقــة بتحديــد المحكمــة المختصــة 

للاختصــاص  محــدد  مفهــوم  علــى  نقــف  أن  أولا  علينــا  ينبغــي 

الاصطــاح  فــي  بالاختصــاص  يقصــد  حيــث  الدولــي؛  القضائــي 

فــي  مــا  لمحكمــة  القانــون  خولهــا  التــي  الســلطة  بأنــه  القانونــي 

تحديــد  إلــى  الاختصــاص  قواعــد  وتهــدف  مــا،  نــزاع  فــي  الفصــل 

مــن  طبقــة  كل  ونصيــب  القضــاء  جهــات  مــن  جهــة  كل  نصيــب 

طبقــات المحاكــم داخــل الجهــة القضائيــة الواحــدة، ونصيــب كل 

محكمــة مــن محاكــم الطبقــة الواحــدة مــن المنازعــات التــي يجــوز 

.)1985 )الشــواربي،  فيهــا  الفصــل 

مــن القواعــد  بأنهــا مجموعــة  بينمــا تعــرف قواعــد الاختصــاص 

مختلــف  علــى  المنازعــات  توزيــع  كيفيــة  تبيــن  التــي  القانونيــة 

مــن  نصيبهــا  قضائيــة  جهــة  لــكل  فتحــدد  القضائيــة،  الجهــات 

د.س.ن(.  )زودة،  فيهــا  تفصــل  التــي  المنازعــات 

الحــدود  بيــان  بــه  فيــراد  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  أمــا 

للحــدود  بالمقابلــة  الدولــة ســلطاتها القضائيــة  تباشــر فيهــا  التــي 

التــي تباشــر فيهــا الــدول الأخــرى ســلطاتها القضائيــة )عبــد الله، 

 .)1969

ولما كانت الدولة تباشــر ســلطاتها القضائية بواســطة محاكمها، 

كان معنــى الاختصــاص القضائــي الدولــي هــو بيــان الحــدود التــي 

مــع  بالمــوازاة  القضــاء  فيهــا محاكــم دولــة معينــة وظيفــة  تباشــر 

الحدود التي تباشر فيها محاكم الدولة الأجنبية هذه الوظيفة« 

)عبــد الله، 1969(. 

كمــا عرفــه جانــب مــن فقــه القانــون الدولــي الخــاص بأنــه ذلــك 

بعنصــر  مشــوبة  قانونيــة  علاقــة  يخــص  الــذي  الاختصــاص 

يتضمــن  الــذي  الداخلــي  الاختصــاص  إزاء  وذلــك  أجنبــي، 

البحتــة  الوطنيــة  القانونيــة  العلاقــات  عــن  الناشــئة  المنازعــات 

أيضــا  مــن أشــخاص ومحــل وســبب، ويطلــق  بجميــع عناصرهــا 

علــى الاختصــاص القضائــي الدولــي بالاختصــاص العــام، لأن هــذا 

الاختصــاص ينعقــد علــى وجــه العمــوم، للمحاكــم الوطنية لدولة 

معينــة، دون تحديــد نــوع المحكمــة المختصــة فــي نظــر النــزاع، فــإذا 

مــا طرحــت علــى القا�ضــي الوطنــي منازعــة متعلقــة بعلاقــة دوليــة 

خاصــة، فإنــه ينبغــي عليــه أن يحــدد وكمســألة أوليــة مــا إذا كانــت 

أم  عامــة  بصفــة  المنازعــة  هــذه  بنظــر  مختصــة  دولتــه  محاكــم 

لا، فــإذا تبيــن أن المنازعــة تدخــل فــي اختصــاص محاكــم دولتــه، 

القضائــي  الاختصــاص  قواعــد  إلــى  الانتقــال  عليــه  يجــب  فإنــه 

الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات لتحديــد المحكمــة 

.)2016 المختصــة داخــل دولــة القا�ضــي )علــي، 

اســتخدم  الفقــه  مــن  جانبــا  هنــاك  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

المنازعــات  فــي  الإلكترونــي  القضائــي  الاختصــاص  مصطلــح 

الناشــئة عــن العلاقــات القانونيــة عبــر شــبكة الانترنــت، حيــث 

دعــا البعــض إلــى ترويــض قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي 

التقليديــة وجعلهــا أكثــر اســتجابة لمتطلبــات العقــد الإلكترونــي 

ومصالــح طرفــي النــزاع )ســلطان، 2009(، إلا أن هــذا المصطلــح 

الإلكترونــي  القضــاء  فكــرة  إعمــال  ضــرورة  إلــى  يأخذنــا  رأينــا  فــي 

أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض اصطــاح المحكمــة الرقميــة وليــس 

فقــط تكييــف ضوابــط الاختصــاص القضائــي الدولــي التقليديــة 

لتتما�شــى مــع خصوصيــة المعاملــة الإلكترونيــة، هــذا مــن جهــة. 

أن  الســابقة  الفكــرة  أنصــار  يضيــف  أخــرى،  جهــة  ومــن 

الاختصــاص  معنــى  يعطــي  الالكترونــي  القضائــي  الاختصــاص 

الوطنــي  القضائــي  الاختصــاص  أو  وحــده  الدولــي  القضائــي 

)الخــاص وحــده( وإنمــا ينعقــد الاختصــاص القضائــي الإلكترونــي 

وطنيــة  الإلكترونيــة  القانونيــة  العلاقــة  أن  تحســب  لمحكمــة 

محضة، أو قد ينعقد الاختصاص القضائي الإلكتروني لمحكمة 

تحســب أن العلاقات القانونية الإلكترونية دولية، وهذا القول 
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الاختصــاص  قواعــد  يميــز  مــا  أن  كــون  نظرنــا  فــي  عليــه  مأخــوذ 

القضائــي الدولــي التقليديــة عــن قواعــد الاختصــاص القضائــي 

الدولــي فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإلكترونيــة هــو تلــك 

الميــزة التــي تنفــرد بهــا العقــود الإلكترونيــة عــن العقــود التقليديــة 

لا غيــر والدليــل علــى ذلــك أن الضوابــط التــي ينــادي بهــا أنصــار 

هــذا المصطلــح هــي ذاتهــا الضوابــط المتعــارف عليهــا ضمــن نظريــة 

الاختصــاص القضائــي الدولــي، ناهيــك عــن أننــا إذا تحدثنــا عــن 

الاختصــاص القضائــي الدولــي فنحــن بصــدد علاقــة دوليــة ومنــه 

منازعــة دوليــة يكــون أحــد أطرافهــا أجنبــي.  

الإلكترونــي  القضائــي  الاختصــاص  الفقهــاء  عــرف  وقــد  هــذا 

بأنــه مجموعــة القواعــد التــي تحــدد فــي مقتضاهــا ولايــة محاكــم 

محاكــم  مــن  غيرهــا  إزاء  الإلكترونيــة  المنازعــات  بنظــر  الدولــة 

2009(، وهــذا التعريــف لا يختلــف عــن  دول أخــرى )ســلطان، 

مــا ســبقه مــن تعاريــف متعلقــة بمصطلــح الاختصــاص القضائــي 

بــل  يعالجهــا،  التــي  المنازعــة  بطبيعــة  منــه  تعلــق  مــا  إلا  الدولــي 

يعتبــر قاصــرا كذلــك بالمقارنــة مــع مــا قدمــه الفقهــاء مــن تعاريــف 

متعلقــة بالاختصــاص القضائــي الدولــي والتــي ركــزت علــى تحديــد 

نــوع المنازعــة بدقــة وهــي المنازعــة المشــتملة علــى عنصــر أجنبــي أي 

المنازعــة ذات الصفــة الدوليــة، بينمــا اكتفــى التعريــف ســالف 

تكــون  التــي يمكــن أن  إلــى المنازعــة الإلكترونيــة  الذكــر بالإشــارة 

وطنيــة كمــا يمكــن أن تكــون دوليــة.

إلــى الطريقــة أو  فــي التعريــف ســالف الذكــر الإشــارة  كمــا غــاب 

يتــم مــن خلالــه تحديــد الاختصــاص القضائــي  الــذي  الأســلوب 

الدولــي.

  وهــو مــا نــص عليــه المشــرع المصــري ضمــن المــادة 32 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه: »تختــص محاكــم الجمهوريــة بالفصــل فــي الدعــاوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا طبقــا للمــواد الســابقة إذا قبــل  1

الخصــم ولايتهــا صراحــة أو ضمنــا«.

- أنظر : صادق، هشام والحداد، حفيظة )2015(. الموجز في القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين- تنازع الاختصاص القضائي(، د. ط، الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية، ص 392. 

    كمــا تق�ضــي المــادة 27 فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي بأنــه: »تختــص المحاكــم الأردنيــة بالفصــل فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا إذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة 

أو ضمنــا«. 

- أنظر: المصري، محمد وليد )2011(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص )دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرن�سي(، ط 2، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 312. 

وكذلــك تق�ضــي المــادة 8 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري بأنــه: »يجــوز للمحكمــة الســورية أن تحكــم فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا دوليــا طبقــا للمــواد الســابقة )أي مــن المــادة 3 

إلــى المــادة 7(، إذا قبــل المدعــى عليــه الســير فيهــا صراحــة أو ضمنــا«. 

- أنظر : ديب، فؤاد وفلحوط وفاء )2010(. الاختصاص القضائي الدولي، د. ط، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 2010- 2011، ص 73. 

وكذلــك ق�ضــى القانــون الكويتــي فــي نــص المــادة 19 مــن القانــون الكويتــي، علــى أنــه: »يجــوز للمحاكــم الكويتيــة أن تق�ضــي فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا طبقــا للأحــكام المقــررة فــي الفصليــن 

الســابقين، إذا قبــل المدعــى عليــه الســير فيهــا«. 

أما القانون التون�سي فقد قضت المادة 2 منه على أن اختصاص المحاكم التونسية ينعقد: »إذا ر�ضى )الأجنبي غير المقيم أو المتوطن( بالتقا�ضي لديها، مالم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج التراب«. 

بينمــا القانــون البحرينــي تضمــن النــص علــى الخضــوع الاختيــاري ضمــن نــص المــادة 17 مــن القانــون البحرينــي بقولهــا: »تختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا طبقــا 

للمــواد الســابقة إذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة أو ضمنــا«، أمــا القانــون الســوداني فقــد نــص ضمــن المــادة 13 منــه علــى أنــه: »ينعقــد الاختصــاص لمحاكــم الســودان ولــو لــم يكــن موضــوع الدعــوى داخــا فــي 

مسألة تحديد الاختصاص القضائي في المنازعات 2–
     الناشئة عن العقود الإلكترونية من وجهة نظر 

     الفقه والقانون
مســألة  المقارنــة  التشــريعات  وكــذا  الفقهــاء  مــن  العديــد  تنــاول 

بالطريــق  المبرمــة  العقــود  بخصــوص  القضائــي  الاختصــاص 

الأول  احتماليــن،  دراســة  علــى  أغلبهــا  واســتقرت  الإلكترونــي، 

النــزاع  بنظــر  المختصــة  المحكمــة  علــى  الأطــراف  باتفــاق  يتعلــق 

يخــص  والثانــي  ؛  الاختيــاري  الخضــوع  بضابــط  يعــرف  مــا  وهــو 

موضــوع  إلــى  الإشــارة  عــن  العقــد  أطــراف  ســكت  إذا  مــا  حالــة 

تفصيلــه.    علــى  ســنأتي  مــا  وهــو  القضائــي  الاختصــاص 

حرية الأطراف في تعيين المحكمة المختصة2–1–
-أو  المختصــة  المحكمــة  تعييــن  فــي  الأطــراف  حريــة  ضابــط  يعــد 

كمــا أطلــق عليــه البعــض ضابــط الخضــوع الاختيــاري أو الإرادي 

لولايــة القضــاء/ الضابــط المســتمد مــن إرادة الخصــوم/ شــرط 

فــي  عليهــا  المتعــارف  الضوابــط  مــن  القضائــي-  الاختصــاص 

المعامــات الدوليــة بيــن الأطــراف والــذي يجيــز لهــم حريــة تحديــد 

المحتمــل  أو  القائــم  النــزاع  بنظــر  المختصــة  القضائيــة  الجهــة 

وقوعــه ضمــن بنــود العقــد، وذلــك تطبيقــا لمبــدأ ســلطان الإرادة 

فــي تعييــن المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع، ويعتبــر هــذا الضابــط 

مــن بيــن الضوابــط المســتقر والمتفــق عليهــا فــي أغلــب التشــريعات 

المقارنــة))) بغــض النظــر عــن نــوع العلاقــة القانونيــة أو نــوع النــزاع 

.)2010 )خليفــي، 

يتفقــوا  أن  العقــد  يحــق لأطــراف  أنــه  الضابــط  هــذا  ومضمــون 

أن  مــن  بالرغــم  معينــة  دولــة  قضــاء  ولايــة  قبــول  علــى  ضمنــه 

محاكــم هــذه الدولــة غيــر مختصــة بنظــر النــزاع وفقــا لأي ضابــط 

مــن ضوابــط الاختصــاص التــي حددهــا المشــرع )المنــزلاوي، 2008 
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.)2002 ؛ صــادق، 

بيــن طرفــي العقــد ســابقا  هــذا ويعــد الاتفــاق علــى الاختصــاص 

علــى قيــام النــزاع أو لاحقــا، أي بعــد نشــوب النــزاع حــول موضــوع 

العقــد )خليفــي، 2010 ( فالاتفــاق قــد يكــون صراحــة بموجــب 

عقــد مكتــوب بيــن الأطــراف )أعــراب، 2008( أو فــي صلــب العقــد 

لــو نــص الاتفــاق المبــرم بينهــم  2010( كمــا  بحــد ذاتــه )خليفــي، 

علــى اختصــاص قضــاء دولــة معينــة بالنظــر فــي المنازعــات التــي 

قــد تنشــأ عــن تنفيــذ العقــد )صــادق، 2009( ســواء بــإدراج بنــد 

فــي العقــد يولــي الاختصــاص لمحاكــم دولــة معينــة، أو بــإدراج بنــد 

تحكيمــي وفــي هــذه الحالــة يخــرج النــزاع بصفــة كليــة مــن ولايــة 

القضــاء.

يكــون خضــوع الخصــوم لولايــة قضــاء الدولــة  كمــا يتصــور أن 

ضمنيــا، ويحــدث ذلــك عندمــا يعيــن الخصــوم موطنــا مختــارا لهــم 

فــي دولــة معينــة)))، أو حيــن يترافــع الخصــم فــي الدعــوى المرفوعــة 

ضــده دون أن يدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة، فالتجــاء المدعــي 

إلــى محاكــم دولــة غيــر مختصــة بنظــر النــزاع فــي هــذه الحالــة يفيــد 

خضوعــه الاختيــاري لقضائهــا وســكوت المدعــى عليــه عــن الدفــع 

محاكــم  لولايــة  الضمنــي  قبولــه  علــى  دلالــة  الاختصــاص  بعــدم 

هــذه الدولــة )صــادق، 2009(.

اختصاصها إذا قبل المدعي ذلك صراحة أو ضمنا ولا تق�ضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها. 

    - أنظر : هشام، خالد )2012(. القانون القضائي الخاص الدولي )دراسة مقارنة(، ط 1، الإسكندرية : دار الفكر الجامعي، ص 78 و 79.

 - الموطن المختار : هو موطن خاص يتخذ بالاختيار لتنفيذ عمل قانوني معين، حيث يعتبر هذا المكان موطنا مختارا لكل ما يتعلق بهذا العمل. 1

- أنظــر: الكــردي، جمــال محمــود )2005(. مــدى ملاءمــة قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي التقليديــة لمنازعــات الحيــاة العصريــة )دراســة تطبيقيــة علــى بعــض صــور العقــود التــي أفرزهــا التطــور الحديــث 

العقــود عبــر الانترنــت »نمــوذج عقــود الاســتهلاك« وعقــود الســياحة الدوليــة »نمــوذج عقــود التايــم شــير«(، ط 1، الإســكندرية : دار الجامعــة الجديــدة، ص 61. 

   وقد تضمنت المادة 39 من القانون المدني الجزائري النص على الموطن المختار بقولها: »«يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.

يجب إثبات اختيار الموطن كتابة.

الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا التصرف، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة«. 

   فالأصــل أن يختــار الشــخص موطنــا بإرادتــه لتنفيــذ عمــل قانــون معيــن، كأن يختــار شــخص مكتــب أحــد المحاميــن ليعلــن فيــه كل مــا يتعلــق بمــا يثــار مــن منازعــات حــول تنفيــذ عقــد أبرمــه مــع آخــر، واتخــاذ 

موطــن مختــار قــد يقــع بنــاء علــى إرادة الشــخص الحــرة، ويجــب إثبــات وجــود الاتفــاق علــى الموطــن المختــار كتابــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 39 الفقــرة 2 الســالفة الذكــر.

   وقــد يجعــل القانــون الموطــن المختــار أمــرا وجوبيــا، فيتعيــن علــى الشــخص أن يقــوم بتحديــده فــي جهــة معينــة، كمــا كان يق�ضــي ذلــك قانــون الإجــراءات المدنيــة الســابق فــي المــادة 15 الفقــرة 03 وكان القانــون يلــزم 

المدعــي –إذا كان موطنــه يقــع خــارج دائــرة اختصــاص المجلــس التــي تتبــع لــه المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعــوى- أن يختــار موطنــا داخــل دائــرة ذلــك المجلــس وذلــك تيســيرا علــى المخاطِــب. 

    غيــر أن القانــون الجديــد ألغــى هــذا الالتــزام الواقــع علــى عاتــق المخاطِــب، ونــص فــي المــادة 21 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بــأن ألــزم الخصــوم بإيــداع الأوراق والســندات والوثائــق بأمانــة ضبــط الجهــة 

القضائيــة، وتبعــا لذلــك أصبــح مــن حــق الخصــم أن يبلــغ خصمــه بجميــع الأوراق القضائيــة بأمانــة ضبــط المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعــوى.

    - أنظر : زودة، عمر. )د.س.ن(. الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الجزائر : ENCYCLOPEDIA.، ص 435.       

     وبناء على ما سبق ذكره تختص محكمة الموطن المختار بالدعاوى التي ترفع على الشخص وتكون متصلة بهذا العمل دون غيره.

    - أنظــر : الكــردي، جمــال محمــود )2005(. مــدى ملاءمــة قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي التقليديــة لمنازعــات الحيــاة العصريــة )دراســة تطبيقيــة علــى بعــض صــور العقــود التــي أفرزهــا التطــور الحديــث 

العقــود عبــر الانترنــت »نمــوذج عقــود الاســتهلاك« وعقــود الســياحة الدوليــة »نمــوذج عقــود التايــم شــير«(، ط 1، الإســكندرية : دار الجامعــة الجديــدة.، ص 61. 

    ومنه يثبت الاختصاص للمحاكم الوطنية بناء على وجود موطن مختار للأجنبي المدعى عليه في الجزائر رغم كون موطنه الأصلي أو محل اقامته في الخارج. 

    لابد للقول بمثل هذه الحالة الكتابة كشرط لإثبات وجود الموطن المختار أيا كانت قيمة العمل القانوني الذي تم اختيار هذا الموطن لتنفيذه فيه.

    كمــا أنــه لا يتأتــى العــدول عــن الموطــن المختــار أو تغييــره قبــل تمــام تنفيــذ العمــل القانونــي المتعلــق بــه إلا بــذات طريقــة تقريــره، فــإذا كان اختيــاره تــم بمقت�ضــى العقــد وجــب ترا�ضــي الطرفيــن علــى تغييــره ومــع 

ذلــك يمكــن تغييــره بــالإرادة المنفــردة مــن جانــب أحــد المتعاقديــن إذا كان مقــررا لصالحــه وحــده أو لــم يكــن مــن شــأن هــذا التغييــر الإضــرار بالطــرف الآخــر طالمــا يتــم إعلانــه بــه. 

جنبية، د. ط، د. د. ن، د. م. ن، ص 78 و79.
أ
حكام ال

أ
نظر : المنزلاوي، صالح جاد )2008(. الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي لل

أ
� -   

وبالرجــوع إلــى التشــريع الجزائــري نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد 

أشــار إلــى ضابــط الخضــوع الاختيــاري وذلــك ضمــن نــص المــادة 

13 الفقرة 10 من القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 

بقولــه: »يجــب أن يتضمــن العقــد الإلكترونــي علــى الخصــوص 

المعلومــات الآتيــة : ...

- الجهــة القضائيــة المختصــة فــي حالــة النــزاع، طبقــا لأحــكام المــادة 

2 أعلاه...« )قانون 05-18، 2018(.

فــي  فصــل  الجزائــري  المشــرع  أن  لنــا  يتضــح  المنطلــق  هــذا  ومــن 

بإلزامــه  وذلــك  النــزاع  فــي  بالفصــل  المختصــة  المحكمــة  مشــكلة 

لأطــراف العقــد علــى تحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة فــي حالــة 

التــي  نفســه  القانــون  مــن   2 المــادة  نــص  إطــار  فــي  وذلــك  النــزاع 

المعامــات  مجــال  فــي  الجزائــري  القانــون  »يطبــق   : بأنــه  تق�ضــي 

التجاريــة الإلكترونيــة فــي حالــة مــا إذا كان أحــد أطــراف العقــد 

 : الإلكترونــي 

متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو

مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو

شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، 

أو كان العقــد محــل إبــرام أو تنفيــذ فــي الجزائــر.« وهــو مــا ســنأتي 

علــى تفصيلــه لاحقــا. 
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الأساس القانوني لضابط الخضوع الاختياري2–1–1–
الجهــة  تحديــد  فــي  الأطــراف  لحريــة  القانونــي  الأســاس  يرجــع 

الاختصــاص  فــي  العامــة  القواعــد  إلــى  المختصــة  القضائيــة 

بهــذا  قــال  مــن  أول  أن  ويبــدوا  القــدم،  منــذ  المنتهجــة  الداخلــي 

أكثــر  أن  قــرر  حينمــا  »أفلاطــون«  الإغريقــي  الفيلســوف  المبــدأ 

ارت�ضــى  التــي  المحكمــة  هــي  الدعــوى  بنظــر  اختصاصــا  المحاكــم 

القاعــدة  هــذه  أصبحــت  وقــد  لحكمهــا،  الخضــوع  الخصــوم 

الاختصــاص  عليهــا  يقــوم  التــي  الأســس  مــن  تقليديــا  أساســا 

الإقليمــي فــي القانــون الداخلــي، حيــث يصــح للخصــوم كقاعــدة 

عامــة الاتفــاق صراحــة علــى اختصــاص محكمــة معينــة بنظــر 

 .)2009 )صــادق،  بينهــم  القائــم  النــزاع 

الاختصــاص  نطــاق  فــي  الاختيــاري  الخضــوع  مبــدأ  ويقــوم  هــذا 

الداخلــي علــى أســاس أن قواعــد الاختصــاص الإقليمــي لا تتعلــق 

كقاعــدة عامــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم يجــوز للخصــوم الخــروج 

عنهــا )صــادق، 2009(، وبالرجــوع إلــى قانــون الإجــراءات المدنيــة 

باختيارهمــا  دائمــا  الحضــور  للخصــوم  يجيــز  نجــده  والإداريــة 

أمــام القا�ضــي حتــى ولــو لــم يكــن مختصــا محليــا بنظــر الدعــوى، 

ممــا يفيــد أن قواعــد الاختصــاص الإقليمــي ليســت مــن النظــام 

قواعــد  كانــت  ولمــا  مخالفتهــا،  علــى  الاتفــاق  يمكــن  لأنــه  العــام 

لقواعــد  امتــداد  هــي  الجزائــر  فــي  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص 

الاختصــاص الإقليمــي الداخلــي، فهــي ليســت مــن النظــام العــام، 

علــى  الاتفــاق  فيصبــح  مخالفتهــا  علــى  الاتفــاق  يمكــن  وبالتالــي 

ســلب الاختصــاص مــن القضــاء الجزائــري رغــم اختصاصــه، أو 

علــى جلــب الاختصــاص لــه رغــم عــدم اختصاصــه.

وهــذا الموقــف هــو الــذي كان ســائدا فــي فرنســا قبــل تعديــل ســنة 

الانســجام  لوجــود  الفرن�ســي  المدنيــة  الإجــراءات  لقانــون   1972

الداخلــي  المحلــي  القضائــي  الاختصــاص  قواعــد  وبيــن  بينــه 

  .)2008 )أعــراب، 

شروط إعمال ضابط الخضوع الاختياري2–1–2–
مــن خــال دراســة مــا تعلــق بضابــط الخضــوع الاختيــاري لاحظنــا 

1 علــى الرغــم ممــا يتصــف بــه هــذا الشــرط مــن وضــوح ومنطقيــة نظــرا لأنــه مــن الأمــور ظاهــرة التناقــض أن يســمح لإرادة الأطــراف بــأن تعطــى الاختصــاص لمحاكــم دولــة أجنبيــة بصــدد العلاقــات الوطنيــة 

البحتــة، فــإن جانــب مــن الفقــه الفرن�ســي ذهــب إلــى اعتبــار أن الصفــة الدوليــة تتجســد فــي اشــتمال النــزاع محــل الاتفــاق لطــرف أجنبــي لا غيــر، إلا أننــا ســبق وأشــرنا أن الصفــة الدوليــة لعقــد معيــن تتحــدد 

انطلاقــا مــن أطرافــه، محلــه، مــكان تنفيــذه وموضوعــه وهــو مــا أقرتــه محكمــة النقــض الفرنســية لتفصــل فــي نطــاق تطبيــق المــادة 48 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وذلــك فــي حكمهــا الصــادر فــي 17 

ديســمبر 1985، فقضــت فــي حكمهــا المتقــدم بمشــروعية الشــرط المعــدل للاختصــاص القضائــي الدولــي كأصــل عــام طالمــا كان الشــرط منصبــا علــى نــزاع دولــي ولــم يــؤدي إلــى انتهــاك الاختصــاص الإقليمــي الآمــر 

للقضــاء الفرن�ســي وأضافــت المحكمــة أن المــادة 48 يجــب أن تفســر بطريقــة مــن مقتضاهــا أن يســتبعد مــن نطــاق الحظــر الــذي نصــت عليــه الاتفاقــات التــي لا تعــدل الاختصــاص الإقليمــي الداخلــي إلا نتيجــة 

للتغيــر فــي الاختصــاص القضائــي.

    - لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر : صــادق، هشــام والحــداد، حفيظــة )2015(. الموجــز فــي القانــون الدولــي الخــاص )تنــازع القوانيــن- تنــازع الاختصــاص القضائــي(، د. ط، الإســكندرية : دار المطبوعــات الجامعيــة.، 

ص 396 و397.

وجــود جــدل كبيــر فــي الفقــه المقــارن حــول شــروط إعمالــه، إلا 

أن الخــاف بلــغ ذروتــه فــي معــرض الإجابــة عــن مســألتين: أولهمــا: 

المحاكــم  وبيــن  النــزاع  بيــن  الجديــة  الصلــة  قيــام  ضــرورة  مــدى 

الناظــرة فيــه اســتنادا لضابــط الخضــوع الاختيــاري، أمــا الثانيــة 

يســلب  والــذي  للاختصــاص  الســالب  الأثــر  مســألة  فكانــت 

الاختصــاص مــن المحاكــم المختصــة أصــا بنظــر المنازعــة ويخــول 

الاختصــاص لمحاكــم دولــة أخــرى تســتمد هــذا الاختصــاص مــن 

إرادة الأطــراف التــي منحتهــا هــذا الاختصــاص، وذلــك مقارنــة مــع 

مســألتي الخضــوع المعتــد بــه ونطــاق ذلــك الخضــوع، الأمــر الــذي 

يوجــب علينــا ضــرورة الوقــوف عنــد كل مــن هــذه المســائل )ديــب 

وفلحــوط، 2010(. 

ضرورة اتصاف النزاع محل الاتفاق المانح للاختصاص 2–1–2–1–
                      بالصفة الدولية

الجــدل  أثــارت  التــي  الشــروط  أكثــر  بيــن  مــن  الشــرط  هــذا  يعــد 

بيــن فقهــاء القانــون الدولــي الخــاص، ويذهــب غالبيــة الفقــه إلــى 

ضــرورة أن يكــون الاتفــاق المانــح للاختصــاص وارد بصــدد نــزاع 

متضمنــا عنصــرا أجنبيــا أو بمعنــى آخــر متصــا بمنازعــة تتصــف 

الصفــة  وهــذه   ،)2015 والحــداد،  )صــادق  الدوليــة  بالصفــة 

تظهــر مــن خــال صفــة العقــد الإلكترونــي بحــد ذاتــه الــذي يعــد 

كمــا ســبق وذكرنــا عقــدا دوليــا بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص 

مــن منطلــق كونــه يتضمــن عنصــرا أجنبيــا مؤثــرا ســواء تعلــق هــذ 

العنصــر بأطــراف العقــد أو بمحــل إبرامــه أو بمــكان تنفيــذه أو 

بموضوعــه، وترجــع للقا�ضــي مســألة تقريــر دوليــة العقــد حســب 

العقــد  موضــوع  ذلــك  فــي  مراعيــا  حــدة  علــى  قضيــة  كل  ظــروف 

)مســعودي،2013())). منــه  والهــدف 

توفر الرابطة الجدية بين النزاع والمحكمة المختصة2–1–2–2–
مختصــة  محكمــة  اختيــار  علــى  الخصــوم  اتفــاق  يكــون  لكــي 

النــزاع  بيــن  جديــة  رابطــة  هنــاك  تكــون  أن  يتعيــن  لأثــره  منتجــا 

فــإذا  النــزاع،  فــي  للنظــر  اختيارهــا  تــم  التــي  والمحكمــة  المطــروح 
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المعــروض  بالمحكمــة  الصلــة  منعــدم  النــزاع  أن  للمحكمــة  تبيــن 

المانــح  الشــرط  هــذا  لمثــل  تنظــر  أن  لهــا  فليــس  النــزاع،  عليهــا 

للاختصــاص، وأن تحكــم مــن تلقــاء نفســها بعــدم الاختصــاص 

 .)2015 كطيفــة،  وأبــو  )رضــا 

شــخصية  عناصــر  مــن  تســتمد  قــد  الجديــة  العلاقــة  وهــذه 

عناصــر  مــن  تســتمد  قــد  كمــا  موطنهــم،  أو  الأطــراف  كجنســية 

موضوعيــة مرتبطــة بالعلاقــة القانونيــة محــل النــزاع كأن يتصــل 

أحــد عناصــر تلــك العلاقــة )محــل تنفيــذ العقــد مثــا( بالدولــة 

التــي تتبعهــا المحكمــة المختــارة )صــادق والحــداد، 2015 (، ويبقــى 

لزومــا علــى عاتــق الأطــراف البحــث عــن الرابطــة مهمــا كان نوعهــا 

–رغــم أن ذلــك ليــس مــن الســهولة لعــدم وضــع معيــار منضبــط 

يتحــدد علــى ضوئــه مضمــون هــذه الرابطــة- وهــي الحــالات التــي 

القوانيــن  مختلــف  بهــا  وأخــذت  الدولــي،  الاختصــاص  أقرهــا 

والتشــريعات الداخلية للدول والتي ســبق الإشــارة إليها )خليفي، 

.)2010

وقــد انقســم الفقــه إلــى قســمين بصــدد هــذا الشــرط إلــى جانبيــن 

ذهــب أحدهمــا إلــى ضــرورة اشــتراط توافــر هــذه الرابطــة الجديــة 

بيــن المحكمــة المختــارة والنــزاع المطــروح أمامهــا معلــا وجهــة نظــره 

بأنــه : 

يتعيــن أن يكــون هــذا الضابــط قائمــا علــى أســس ثابتــة حتــى لا 

نحــو  علــى  الخصــوم  أهــواء  إلــى  القضــاء  بانصيــاع  الأمــر  ينتهــي 

يخــل بحــق الدولــة الأصيــل فــي تنظيــم اختصــاص محاكمهــا بمــا 

إقليمهــا. يتفــق ومبــدأ ســيادتها علــى 

بنظــر  الدولــة  محاكــم  فاختصــاص  النفــاذ  قــوة  مبــدأ  احتــرام 

بيــن  ماديــة  رابطــة  أي  وجــود  لانعــدام  بهــا  الصلــة  منبــت  النــزاع 

النــزاع وإقليــم الدولــة ســوف يــؤدي إلــى صــدور أحــكام غيــر قابلــة 

. للتنفيــذ

المختــارة  والمحكمــة  النــزاع  بيــن  الجديــة  الرابطــة  انعــدام  أن 

المعهــود إليهــا بالاختصــاص يعنــي أن هــذه المحكمــة غيــر صالحــة 

عــن  تتخلــى  أن  يســتتبع  ممــا  النــزاع  فــي  للفصــل  ملائمــة  غيــر  أو 

نظــره...

بينمــا ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى اقتــراح فكــرة المصلحــة 

التاليــة:  للأســباب  الجديــة  الرابطــة  فكــرة  مــن  بــدلا  المشــروعة 

صعوبــة وضــع معيــار منضبــط يتــم علــى ضوئــه تحديــد مضمــون 

والمحكمــة  النــزاع  بيــن  المعقولــة  الصلــة  أو  الجديــة  الرابطــة 

المختــارة.  

فــي  الفصــل  ســلطة  يعطــي  الــذي  التحكيــم  يســتوجب شــرط  لا 

النــزاع للمحكــم الأجنبــي أن تكــون هنــاك رابطــة جديــة بيــن هــذا 

تكــون  أن  يســتوجب  لا  كمــا  أمامــه،  المطــروح  والنــزاع  المحكــم 

فيهــا  التحكيــم  التــي ســيجري  النــزاع والدولــة  بيــن  هنــاك علاقــة 

 .)2015 والحــداد،  )صــادق 

أمــا عــن الغايــة مــن وراء اشــتراط الجديــة والارتبــاط فهــي كفالــة 

القــوة والفعاليــة للأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة التــي تســتوجب 

هــذا الشــرط، فالحكــم الصــادر يحمــل صفــة الارتبــاط بيــن النــزاع 

والإقليــم المختــص للنظــر فيــه، عكــس الحكــم الــذي يصــدر عــن 

القضــاء دون أن يكــون ثمــة ارتبــاط والــذي ســوف يأتــي مجــردا 

الخــارج  فــي  تنفيــذه  إشــكالية  يثيــر  ممــا  والفعاليــة،  القــوة  مــن 

لكونــه صــادرا مــن قضــاء غيــر مختــص )خليفــي، 2010(.

اشــتراط  ضــرورة  إلــى  الفرن�ســي  القضــاء  أحــكام  وذهبــت  هــذا 

توافــر الرابطــة الجديــة بيــن المحكمــة الفرنســية المختصــة بنظــر 

النــزاع بنــاء علــى ضابــط الخضــوع الاختيــاري وبيــن النــزاع المطــروح 

ضــرورة  إلــى  الهولنديــة  الأحــكام  بعــض  ذهبــت  وأيضــا  أمامهــا، 

اشــتراط نفــس الشــرط، وكذلــك العديــد مــن الأحــكام الإنجليزيــة 

قــد نهجــت نفــس النهــج وذلــك تطبيقــا لنظريــة القا�ضــي الملائــم 

.)2015 والحــداد،  )صــادق 

لضوابط التقليدية في تحديد الاختصاص القضائي 	2–2–
           بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية

من المتفق عليه كما سبق وذكرنا أن عقود التجارة الإلكترونية 

يغلــب عليهــا الطابــع الدولــي، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــا عقــود تتلاقــى 

الإنترنــت،  شــبكة  طريــق  عــن  والخدمــات  الســلع  عــروض  فيهــا 

وذلــك مــن قبــل أشــخاص متواجديــن فــي دولــة أو دول متعــددة 

وحيــث يتــم التفاعــل بينهــم مــن أجــل إشــباع حاجاتهــم المتبادلــة.

تحديــد  فــي  التقليديــة  الاتجاهــات  فــإن  المبــدأ  حيــث  ومــن     

ضوابــط  علــى  -أساســا-  تقــوم  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص 

شــخصية فــي صــورة ضابــط جنســية المدعــى عليــه الــذي يعطــي 

الاختصاص لمحكمة الدولة التي يتمتع هذا الأخير بجنسيتها، أو 

ضابــط الموطــن أو محــل الإقامــة باعتبارهــا ضوابــط شــخصية 

مــن  البعــض  نظــر  فــي  تعــد  أنهــا  كمــا  مكانــي،  طابــع  ذات  كذلــك 

عناصــر الشــخصية القانونيــة )بالأخــص ضابــط الموطــن( )بــاق، 

.)2016

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ وفــي ســياق جزئيــة الضوابــط التقليديــة أو 

العامــة للاختصــاص القضائــي الدولــي وبنــاء علــى مــا ورد ضمــن 
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مختلــف التشــريعات المقارنــة؛ يمكننــا القــول أن أهــم ضابطيــن 

وضابــط  الجنســية  ضابــط  همــا  الدولــي  القضائــي  للاختصــاص 

موطــن المدعــى عليــه اللــذان نــص عليهمــا المشــرع الجزائــري ضمــن 

المادتيــن 41 و 42 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة))).

هــذا  يعــد  الجنســية  ضابــط  وهــو  الأول؛  للضابــط  بالنســبة 

المعيــار مــن أقــدم المعاييــر التــي ينبنــي عليهــا الاختصــاص القضائــي 

2008(، فالجنســية تعتبــر  الدولــي فــي غالبيــة الــدول )القصبــي، 

أشــخاص  تربــط  كونهــا  الوطنــي  القضــاء  اختصــاص  ضابــط 

مهمــا  دورا  الجنســية  وتلعــب  المختــص،  القا�ضــي  بدولــة  النــزاع 

فــي القانــون الدولــي الخــاص فهــي تمنــح الطابــع الدولــي لقواعــد 

الاختصــاص القضائــي علــى خــاف الموطــن باعتبــار أنهــا رابطــة 

مجــرد  يعتبــر  الــذي  الموطــن  عــن  تختلــف  وقانونيــة  سياســية 

.)2015 )ســمية،  قانونيــة  رابطــة 

الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  ينعقــد  الضابــط  لهــذا  ووفقــا 

لمحاكــم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المدعــى عليــه بجنســيته )الحــداد، 

المدعــي  جنســية  أن  ذلــك  وأســاس   ،)2012 ناصيــف،  ؛   2007

 .)2009 )صــادق،  للاختصــاص  كضابــط  تكفــي  لا  وحدهــا 

وغيــر  شــخ�صي  ضابــط  هــو  الضابــط  هــذا  أن  البعــض  ويعتبــر 

بالإقليــم)))  الاعتــداد  الشــخص ودون  علــى صفــة  مبنــي  اقليمــي 

يقتصــر  لا  لأنــه  وعــام  قانونيــة،  فكــرة  علــى  مبنــي  لأنــه  وقانونــي 

علــى طائفــة معينــة مــن المنازعــات دون غيرهــا )العي�ســى، 2009(، 

يتعيــن توافــره وقــت رفــع الدعــوى، وليــس للمدعــى عليــه أن يدفــع 

حالــة  فــي  إلا  الدعــوى  بنظــر  الدولــة  محاكــم  اختصــاص  بعــدم 

  تق�ضي المادة 41 بأنه: »يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.  1

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين«. 

    أما المادة 42 فتق�ضي بأنه: »يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي«. 

  يعتبر هذا الرأي في نظرنا غير سليم لكون الجنسية دليل على ارتباط شخص معين بإقليم دولة معينة. 2

  تنــص المــادة 28 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى: »تختــص محاكــم الجمهوريــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى المصــري ولــو لــم يكــن لــه موطــن أو محــل اقامــة فــي الجمهوريــة وذلــك فيمــا عــدا الدعــاوى  3
العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع بالخــارج«.

- أنظر: قانون رقم )13( لسنة 1986 المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المعدل.

  تنص المادة 14 من القانون المدني العراقي بأنه: »يقا�ضى العراقي أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من التزامات حتى ما نشأ منها في الخارج«. 4

- أنظر: القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951.

5  - Article 14: ‘’l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contracté en France avec un 

français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français’’.  

- Loi n° 94653- du 29 juillet 1994- art. 1 JORF 30 juillet 1994- NOR : JUSX940002 4L, Code civil français avec la dernière modification : 012017/10/, Edition : 282017/10/, doit. 

Org, institut français d’information juridique. 

تقابلهــا ترجمــة نــص المــادة 14 مــن القانــون المدنــي الفرن�ســي باللغــة العربيــة علــى النحــو التالــي : »يجــوز للأجنبــي، حتــى ولــو كان غيــر مقيــم فــي فرنســا أن يكلــف بالحضــور أمــام المحاكــم الفرنســية مــن أجــل تنفيــذ 

التزامــات تعاقــد عليهــا فــي فرنســا تجــاه فرن�ســي، كمــا يمكــن أن يمثــل أمــام المحاكــم الفرنســية مــن أجــل التزامــات تعاقــد عليهــا فــي بلــد أجنبــي مــع فرنســيين«.

- أنظــر : ماير،بيــار وهوزيــه، فانســان )2008(. القانــون الدولــي الخــاص )ترجمــة علــي محمــود مقلــد(، ط1،لبنــان : المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، ص 271. / أنظــر كذلــك: كمــال ســمية، 

المرجــع الســابق، ص 64- 65.

الدعــاوى العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع فــي الخــارج.

الدولــي  القضائــي  للاختصــاص  كضابــط  بالجنســية  الأخــذ  إن 

إلــى  بالنظــر  ســواء  الاختصــاص  هــذا  شــروط  تبيــان  يســتدعي 

ذاتهــا.  المنازعــة  إلــى  بالنظــر  أو  الأشــخاص، 

شروط هذا الاختصاص بالنظر إلى الأشخاص2–2–1–
يكفــي توافــر جنســية دولــة المحكمــة عنــد المدعــى عليــه ولا يلــزم 

دولــة  فــي  موجــودا  أو  مقيمــا  أو  متوطنــا  يكــون  أن  هــذا  بجانــب 

المحكمــة. 

أن  يصــح  كمــا  طبيعيــا  شــخصا  عليــه  المدعــى  يكــون  أن  ويصــح 

فــي  شــرط  أي  توافــر  يلــزم  لا  كذلــك  اعتباريــا،  شــخصا  يكــون 

أجنبيــا  يكــون  أن  يصــح  كمــا  وطنيــا  يكــون  أن  فيصــح  المدعــي، 

الخــارج.   فــي  أو  المحكمــة  دولــة  فــي  موجــودا  أو  قيمــا  أو  متوطنــا 

شروط الاختصاص بالنظر إلى المنازعة ذاتها2–2–2–
بعقــار  المتعلقــة  العقاريــة  الدعــاوى  الاختصــاص  هــذا  يســتثني 

)عبــد  الأخــرى  الدعــاوى  مــن  غيرهــا  دون  الخــارج  فــي  واقــع 

.)1969 الله،

المدعــى  جنســية  بمعيــار  أخــذت  التــي  التشــريعات  أمثلــة  ومــن 

عليــه كضابــط لانعقــاد اختصــاص محاكمهــا )الحــداد،2007( 

التشــريع المصــري فــي المــادة 28 مــن قانــون المرافعــات المصــري)))، 

المدنــي  القانــون  مــن   14 المــادة  فــي  العراقــي  التشــريع  وكذلــك 

نــص  فــي   )2005 )ممــدوح،  الفرن�ســي  التشــريع  وكــذا  العراقــي))) 

المــادة 14 مــن القانــون المدنــي الفرن�ســي))) التــي تضمنــت فقرتيــن 

القضــاء  أمــام  الأجنبــي  كل  يمثــل  أن  ضــرورة  وهــو  واحــد  لمبــدأ 
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الفرن�ســي متــى تعلــق الأمــر بتنفيــذ التزامــات ترتبــت علــى عاتقــه 

مــن   15 المــادة  نــص  يكملــه  المبــدأ  هــذا  فرن�ســي،  دائــن  لصالــح 

  .)Gutmann, 2007( الفرن�ســي  المدنــي  القانــون 

كمــا أن المشــرع الجزائــري تبنــى ضابــط الجنســية مــن خــال نــص 

المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، حيــث جعــل 

الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الجزائريــة بنــاء علــى هــذا 

الضابــط اختصاصــا اختياريــا جوازيــا.   

إليهــا  التــي ســبق الإشــارة  إلــى أحــكام ضابــط الجنســية  وبالنظــر 

فــإن أهــم مــا يمكــن أن نلمســه مــن ملاحظــات فــي هــذا الصــدد هــو 

أن المدعــي ســيواجه العديــد مــن الصعوبــات عنــد رفــع دعــواه، 

مــن شــخصية المدعــى عليــه  التحقــق  فــي مقدمتهــا صعوبــة  يأتــي 

بالأشــخاص  الأمــر  تعلــق  ســواء  تحديدهــا  وصعوبــة  وجنســيته 

كمــا  ذاتــه،  بحــد  الإلكترونــي  الموقــع  أو  المعنويــة  أو  الطبيعيــة 

التــي  الإلكترونيــة  العناويــن  مراقبــة  كذلــك  الصعــب  مــن  أنــه 

الآخــر  الشــخص  هويــة  مــن  للتحقــق  المتعاقــدون  يســتخدمها 

)الطــرف الثانــي فــي العقــد(، فالتجــار غيــر مســموح لهــم بتخزيــن 

عناويــن العمــاء علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بهــم للتحقــق مــن 

هويتهــم، وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الجزائــري ضمــن نــص المــادة 

الإلكترونيــة))).  بالتجــارة  المتعلــق   05-18 القانــون  مــن   26

القضائــي  تحديــد الاختصــاص  فــي  الجنســية  وكتقييــم لضابــط 

المفاهيــم  تطبيــق  عــدم  إلــى   J.P. Ballow الأســتاذ  دعــا  الدولــي 

لأنهــا  الافترا�ضــي،  العالــم  علــى  الحقيقــي  العالــم  فــي  الموجــودة 

الإلكترونــي،  الافترا�ضــي  والعالــم  تتما�شــى  لا  ماديــة  مفاهيــم 

بالنظــر إلــى الخصوصيــة التــي تميــز التعاقــد عبــر شــبكة الانترنــت 

وطريقــة اســتخدامها، وهــو مــا يفيــد بتراجــع ضابــط الجنســية فــي 

المجــال.  هــذا 

    كمــا أكــد هــذا التوجــه وأيــده جانــب مــن الفقــه الفرن�ســي حينمــا 

لمعطيــات  عليــه  المدعــى  جنســية  ضابــط  ملائمــة  عــدم  أعلــن 

إليهــا  التــي ســبق وأن اشــرنا  العالــم الافترا�ضــي وذلــك للأســباب 

 .)2017 )بــاق، 

تحديــد  مســألة  تتنــاول  لــم  التشــريعات  أغلــب  أن  عــن  فضــا 

يلــزم  نــص  تحــاول وضــع أي  ولــم  المواقــع الإلكترونيــة،  جنســية 

 تق�ضــي المــادة 26 بأنــه: »ينبغــي للمــورد الإلكترونــي الــذي يقــوم بجمــع المعطيــات ذات الطابــع الشــخ�صي ويشــكل ملفــات الزبائــن والزبائــن المحتمليــن، ألا يجمــع إلا البيانــات الضروريــة لإبــرام المعامــات  1

التجاريــة، كمــا يجــب عليــه : 

- الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات، 

- ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات، 

- الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

    يتم تحديد كيفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخ�صي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما«.

 44 ببيــان جنســيتها فمثــا جــاء التوجيــه الأوروبــي رقــم  المواقــع 

المدعــى  جنســية  ضابــط  إلــى  الإشــارة  مــن  خاليــا   2001 لســنة 

عليــه علــى الرغــم مــن أن واضعــي هــذا التشــريع كان فــي اعتبارهــم 

الأمــم  اتفاقيــة  أن  نجــد  بــل  الإلكترونيــة،  التجــارة  معطيــات 

المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود 

الدوليــة لعــام 2005 قــد نصــت صراحــة علــى اســتبعاد جنســية 

أطــراف الخطابــات الإلكترونيــة عنــد تطبيــق أحكامهــا )ســلطان، 

.)2015 وأبــو كطيفــة،  ؛ رضــا   2009

أمــا الضابــط الثانــي وهــو ضابــط موطــن المدعــى عليــه ؛ ومفــاده 

أن الاختصــاص القضائــي لمحاكــم دولــة مــا ينعقــد علــى أســاس 

توطــن المدعــى عليــه بهــا، ومثالــه مــا أخــذ بــه القضــاء الفرن�ســي مــن 

تقريــر اختصاصــه بالدعــاوى فيمــا بيــن الأجانــب متــى كان للمدعــى 

عليــه موطــن )ولــو فعــا( فــي فرنســا، أو متــى كان مقيمــا فــي فرنســا، 

ولــم يكــن لــه موطــن خــارج فرنســا، ومثالــه أيضــا مــا هــو مقــرر فــي 

فــي الاختصــاص  العامــة  القاعــدة  كــون  مــن  الإنجليــزي  القانــون 

القضائــي هــي اختصــاص محكمــة موطــن المدعــى عليــه، ومثالــه 

التــي  بالدعــاوى  الجمهوريــة  لمحاكــم  الاختصــاص  عقــد  كذلــك 

ترفــع علــى الأجنبــي الــذي لــه موطــن أو محــل إقامــة فــي الجمهوريــة 

أو موطــن مختــار بهــا وهــو مــا ســنأتي علــى تفصيلــه فيمــا يلــي )عبــد 

  .)1969 الله، 

لمحاكــم  الضابــط  هــذا  علــى  بنــاء  الاختصــاص  ينعقــد  وعليــه 

المدعــى  الأجنبــي  علــى  ترفــع  التــي  الدعــاوى  بخصــوص  الدولــة 

ضابــط  وهــو  إقامتــه،  محــل  أو  موطنــه  بهــا  يوجــد  الــذي  عليــه 

التــي تجمــع  أو إقليمــي لأنــه مبنــي علــى أســاس الصلــة  شــخ�صي 

الشــخص بإقليــم الدولــة، ومــن ثــم فهــو يصــل المنازعــة بســيادة 

؛   2015 )ســمية،  فيهــا  القضــاء  بولايــة  يصلهــا  وبالتالــي  الدولــة 

عبــد الله، 1969(، وهــو ضابــط قانونــي لأنــه مبنــي علــى اعتبــارات 

قانونيــة وهــو ضابــط عــام لأنــه لا يقتصــر علــى طائفــة معينــة مــن 

المنازعــات )ســمية، 2015(، وهــذا الضابــط مــن أكثــر الضوابــط 

شيوعا في التشريعات الوضعية، كما أن المشرع الجزائري تبناه 

ضمــن نــص المــادة 41 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

الاختصــاص  مجــال  فــي  الضابــط  هــذا  تقريــر  وراء  مــن  والعلــة 
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القضائــي الدولــي لا تختلــف عــن مثيلاتهــا فــي مجــال الاختصــاص 

الداخلــي )المحلــي( للمحاكــم الوطنيــة.

فالأصل في كلا الاختصاصين هو براءة الذمة كما سبق وذكرنا، 

إلــى  وعلــى مــن يدعــي عكــس ذلــك إثباتــه، ويكــون ذلــك باللجــوء 

محكمــة موطــن المدعــى عليــه وهــو ال�شــيء الــذي فصلنــاه ســابقا 

عنــد الحديــث عــن مضمــون هــذا الضابــط. 

كأســاس  عليــه  المدعــى  موطــن  ضابــط  فــإن  الأمــر  حقيقــة  وفــي 

العنصــر  ذات  المنازعــات  فــي  الوطنيــة  المحاكــم  لاختصــاص 

الأجنبي له أهمية خاصة من حيث أن الدولة التي تقوم بإصدار 

الحكــم فــي مواجهــة المدعــى عليــه ســتكون هــي أقــدر الــدول علــى 

إلزامــه بــه، نظــرا لتوفــر الربــاط الجــدي بيــن تلــك الدولــة والمدعــى 

عليــه، والمتمثــل فــي توطنــه علــى أرضهــا، هــذا الربــاط الجــدي قــد 

المدعــى  الكلــي علــى ضابــط جنســية  فــي حالــة الاعتمــاد  يتخلــف 

 .)2007 )الحــداد،  عليــه 

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن الأخــذ بضابــط موطــن المدعــى عليــه فــي 

المنازعــات العاديــة يطــرح جملــة مــن الصعوبــات أهمهــا مــا يتعلــق 

بإمكانيــة تعــدد الموطــن للشــخص الواحــد، وهــذا التعــدد مقبــول 

مــن وجهــة نظــر قانونيــة، أمــا عمليــا فيفتــرض هنــا اختيــار المدعــي 

بموطــن  العبــرة  وتظــل  لمصلحتــه،  أنســب  يراهــا  التــي  للمحكمــة 

المدعــى عليــه وقــت إقامــة الدعــوى ضــده فــإن غيــر موطنــه بعــد 

رفعهــا تظــل المحكمــة المرفــوع أمامهــا الدعــوى مختصــة بنظرهــا 

)ديــب وفلحــوط، 2010(.

كمــا أن الأخــذ بضابــط موطــن المدعــى عليــه يطــرح صعوبــات أكثــر 

علــى صعيــد المعامــات الإلكترونيــة، حيــث واجــه هــذا الضابــط 

العديــد مــن الانتقــادات ســنحاول الإشــارة إلــى أبرزهــا فيمــا يلــي : 

اعتبــر أغلــب الفقــه أن التعاقــد عبــر شــبكة الأنترنــت لا ينســجم 

بالكامــل مــع الضوابــط ذات الطابــع الإقليمــي، وذلــك لأن تحديــد 

موطــن الأطــراف بوضــوح فــي هــذا النــوع مــن العقــود يتــم بصعوبــة 

الأطــراف  عاتــق  علــى  التــزام  يوجــد  لا  أنــه  اعتبــار  علــى  كبيــرة، 

تبــرم  فــي العقــود التــي  بكتابــة بياناتهــم أو محــل إقامتهــم خاصــة 

وتنفــذ داخــل الشــبكة. 

أو  إشــارة  أي  تحمــل  لا  الإلكترونيــة  العناويــن  ذلــك  إلــى  ضــف 

1 - Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Conclue à Lugano le 16 septembre 
1988 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19901 Instrument de ratification déposé par La Suisse le 18 octobre 1991 Entrée en vigueur 
pour la Suisse le 1er janvier 1992 (Etat le 1er janvier 2007).
2 - Avant- projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, version modifiée, adopté 
par la commission spéciale et rapport de Peter NYGH et Fausto POOCAR, conférence de la Haye de droit international privé, exécution 
des jugements, document préliminaire No 11 d’aout 2000 à l’intention de la Dix- neuvième session de juin 2001.

يــدل علــى الموطــن أو محــل الإقامــة، فالعنــوان  مؤشــر صحيــح 

الإلكترونــي الــذي يتــم التعامــل مــن خلالــه غيــر مرتبــط فــي غالــب 

إليهــا  المشــار  العناويــن  ذلــك  عــن  معيــن، وكمثــال  ببلــد  الأحيــان 

فــي المقطــع الأخيــر منهــا بـــ )Com.(  أو )Org.(، وبالتالــي فــا يشــكل 

مثــل هــذا العنــوان محــل إقامــة أو موطــن ثابــت بالمعنــى المــراد فــي 

الدوليــة. الاتفاقيــات 

المفاهيــم  تطبيــق  عــدم  إلــى  الفقــه  مــن  جانــب  ذهــب  وقــد  هــذا 

العالــم  علــى  المــادي  العالــم  فــي  القضائــي  للاختصــاص  المحــددة 

الافترا�ضــي، والاعتمــاد علــى فكــرة الموطــن الافترا�ضــي كحــل بديــل 

بالرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة بدورهــا لا تخلــو مــن الصعوبــات فــي 

حــال تطبيقهــا وهــو مــا تفطــن إليــه التوجــه الأوروبــي الصــادر عــام 

2000 بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، والــذي أقــر أن وجــود مســألة 

تقنيــة وتكنولوجيــة لتوريــد المعلومــات لا يمثــل منشــأة للمــؤدي، 

وذلــك يكفــي لرفــض فكــرة الموطــن الافترا�ضــي )بــاق، 2017(.  

مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي من 3–
     وجهة نظر الاتفاقيات الدولية 

تناولــت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة مســألة تحديــد المحكمة 

المختصــة بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الدوليــة، 

على غرار اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ 

الأحــكام الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة بيــن دول الاتحــاد 

)))1988، وكــذا  1968، واتفاقيــة لوجانــوا لعــام  الأوروبــي لعــام 

مشــروع اتفاقيــة لاهــاي المتعلــق بالاختصــاص والأحــكام الأجنبيــة 

فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة الصــادر عــن اللجنــة الخاصــة فــي 30 

أكتوبــر )))1999 وهــو مــا سنشــير إليــه فيمــا يلــي. 

ضابط الخضوع الاختياري3–1–
أخــذت كل مــن اتفاقيــة بروكســل بشــأن الاختصــاص القضائــي 

وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة بيــن دول 

المبــدأ،  بهــذا  ذكرهــا  الســالف   1968 لعــام  الأوروبــي  الاتحــاد 

وكذلــك فعلــت اتفاقيــة لوجانــوا لعــام 1988 الســابق ذكرهــا التــي 

تبنــت إمكانيــة الأطــراف علــى تحديــد المحكمــة المختصــة، كمــا تــم 

تبنــي المبــدأ الســابق الذكــر ضمــن مشــروع اتفاقيــة لاهــاي المتعلــق 

والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  فــي  الأجنبيــة  والأحــكام  بالاختصــاص 
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1999الســالف  أكتوبــر   30 فــي  الخاصــة  اللجنــة  عــن  الصــادر 

الاتحــاد  لائحــة  مــن   23 المــادة  المبــدأ  هــذا  أكــدت  كمــا  ذكــره، 

الأوروبي رقم 2001/144 الصادرة عن المجلس في 2000/9/22 

المتعلقــة بالاختصــاص القضائــي والاعتــراف بالأحــكام وتنفيذهــا 

فــي  النفــاذ  حيــز  والتــي دخلــت  والتجاريــة)))،  المدنيــة  المســائل  فــي 

الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول  لجميــع  بالنســبة   2002 مــارس   1

الأوروبــي )باســتثناء الدنمــارك التــي قــررت عــدم الانضمــام لهــا(، 

 Verbiest,( الإلكترونيــة  التجــارة  أهدافهــا  أبــرز  مــن  كان  والتــي 

.)2002

الــذي  وفــي ســياق شــكل الاتفــاق المحــدد للاختصــاص  أنــه  كمــا 

عنــد  إليــه  وأشــرنا  ســبق  والــذي  المقارنــة  التشــريعات  اشــترطته 

اتفاقيــة  ذهبــت  الاختيــاري،  الخضــوع  ضابــط  عــن  الحديــث 

بروكســل بشــأن الاختصــاص القضائــي وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة 

فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة الســالف ذكرهــا ضمــن نــص المــادة 

17 إلــى ضــرورة النــص علــى شــرط اختيــار القا�ضــي للفصــل فــي 

النــزاع ســواء كان ذلــك كتابــة أو لفظــا مــع تأكيــد كتابــي، أو ســواء 

فــي شــكل يتوافــق مــع مــا تعــارف عليــه الأطــراف فيمــا بينهــم، أمــا مــا 

تعلــق بالتجــارة الدوليــة فيتــم الاتفــاق علــى شــرط الاختصــاص 

القضائــي بالشــكل الــذي يتوافــق مــع مــا تعــارف عليــه الأطــراف 

انتشــاره  بحكــم  الشــكل  هــذا  معرفــة  بهــم  المفتــرض  مــن  كان  أو 

مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  مجلــس  قــام  كمــا  واســع)))،  نطــاق  علــى 

1 - La convention de Bruxelles du 1968, Tel qu’il a été modifié au rythme des adhésions de nouveaux états à la communauté européenne puis 
transformé en règlement communautaire, le règlement n° 442001/ du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles 1 (sous-section 1). Le règlement 
Bruxelles 1 a été rendu applicable au Danemark par un accord conclu entre Danemark et la communauté. 
Dans un même esprit de la simplification, la convention de Lugano du 16 septembre 2008, applicable dans les relations entre les états membres et les 
trois pays restants dans L»AELE (l’Islande, la Norvège et la suisse), a été révisée sur le modèle du règlement Bruxelles 1 (convention Lugano bis).
D’autre modifications sont attendus à la faveur de la révision programmée du règlement bruxelles1. 
   Voir : Marie-Laure, NIBOYET Géraud de Geouffre de la pradelle (2009). Droit international privé, 2e éd., Paris : L.G.D.J, Lextenso éditions.
2 - Article 17: ‘’ Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux 
d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État 
sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit b) sous une 
forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme 
à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type 
de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu’une telle convention est conclue par des parties dont aucune n’a son domicile sur le territoire d’un État contractant, les tribunaux des autres 
États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n’ont pas décliné leur compétence. Le tribunal ou les 
tribunaux d’un État contractant auxquels l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d’une action 
contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre 
du trust. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires 
aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 
16. Si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal 
compétent en vertu de la présente convention. En matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets 
que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l’invoque pour saisir d’autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou 
celui indiqué à l’article 5 point 1.’’ 
- convention de Bruxelles de 1968 sur la competence judiciaire et l’exécution des decisions en matière civile  et commercial, op.cit.

بروكســل  معاهــدة  مــن   17 المــادة  علــى  تعديــل  بإدخــال  جهتــه 

لتتــاءم مــع طبيعــة العقــد الإلكترونــي، فاعتبــر فــي حكــم الكتابــة 

بــه  الاحتفــاظ  ويمكــن  الإلكترونيــة  بالطريقــة  يتــداول  مــا  كل 

اختيــار  شــروط  اعتبــار  يمكــن  لذلــك  وتطبيقــا  دائمــة،  بصــورة 

بموجــب  تأكيــده  جــرى  إذا  صحيحــا  القضائــي  الاختصــاص 

رســالة إلكترونيــة شــرط أن تحفــظ هــذه الرســالة فــي ذاكــرة جهــاز 

المتعاقــد علــى نحــو يســمح بالاطــاع عليهــا فيمــا بعــد، ويبقــى أن 

ســندا  يعتبــر  لا  بهــا  والاحتفــاظ  ورقــي  ســند  علــى  الرســالة  طبــع 

 .)2010 )خليفــي،  كافيــا 

كمــا أكــد مشــروع اتفاقيــة لاهــاي بشــأن الاختصــاص والأحــكام 

الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة مــا ســبق ذكــره وذلــك ضمــن 

نــص المــادة 4 التــي قضــت بأنــه فــي حالــة مــا إذا اتفــق الطرفــان على 

النزاعــات  فــي  للنظــر  متعاقــدة  دولــة  أو محاكــم  تعييــن محكمــة 

الناشــئة أو التــي نشــأت فــي حالــة وجــود علاقــة قانونيــة معينــة، 

فإنــه يكــون لتلــك المحكمــة أو المحاكــم ولايــة قضائيــة حصريــة 

للنظــر فــي هــذه المنازعــات مــا لــم تكــن الأطــراف قــد قــررت خــاف 

ذلــك. 

فــإذا عينــت اتفاقيــة مــا محكمــة أو محاكــم دولــة غيــر متعاقــدة 

على وجه الخصوص، فإن الاختصاص يؤول على هذه المحاكم 

المعينــة مالــم تعلــن المحكمــة أو المحاكــم المعينــة أنهــا غيــر كفــؤة 

لنظــر المنازعــة. 
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كمــا قضــت بــأن الاتفــاق المشــار إليــه فــي الفقــرة 1 يكــون ســاري 

المفعــول فــي الشــكل الــذي تــم إبرامــه أو تأكيــده بــه متــى تــم: 

-كتابة. 
مــع  المعلومــات  وصــول  مــن  تمكــن  أخــرى  اتصــال  وســيلة  -بــأي 

لاحقــا؛  إليهــا  الرجــوع  إمكانيــة 

-وفقا لما تعارف عليه الأطراف؛
-وفقــا لعــرف يفتــرض بالطرفيــن أو يتوقــع منهمــا أنهمــا علــى علــم 

بــه...«))). 

وقــد أقــر تقريــر الأعمــال الصــادر فــي أوتــاوا بتاريــخ 28 إلــى 1 مــارس 

القضائــي  والاختصــاص  الإلكترونيــة  التجــارة  بشــأن   2000

الدولــي فــي تعليــق علــى نــص المــادة 4 مــن اتفاقيــة لاهــاي الســالف 

الذكــر بأنــه مــن غيــر المفيــد مناقشــة مــا ورد فــي نــص هــذه المــادة 

لكونــه يتوافــق جــدا وأغــراض التجــارة الإلكترونيــة، وهــذا يعنــي 

فــي شــكل  بنــد أدرج ضمــن عقــد مبــرم  أن ذلــك ينطبــق علــى أي 

إلكترونــي))). 

مثــل  علــى  العقــد  نــص  إذا  مــا  فــي حالــة  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــب 

الأطــراف  إليهــا  ينتمــي  لا  محكمــة  علــى  الاتفــاق  وتــم  البنــد  هــذا 

للمحكمــة  يجــوز  لا  فإنــه  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  المتعاقديــن 

1 - Article 4 Election de for: ‘’Si les parties sont convenues d’un tribunal ou des tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés 
ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents à moins que les parties n’en aient décidé 
autrement. Si une convention désigne à titre exclusif un tribunal ou des tribunaux d’un Etat non contractant, les tribunaux des Etats contractants se 
déclarent incompétents ou sursoient à statuer, sauf si le tribunal ou les tribunaux choisis se sont eux-mêmes déclarés incompétents. 
Une telle convention au sens du paragraphe premier est valable en la forme si elle a été conclue ou confirmée :
a) par écrit ;
b) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ;
c) conformément à un usage régulièrement suivi par les parties ;
d) conformément à un usage dont les parties avaient ou étaient censées avoir connaissance et régulièrement observé par les parties à des contrats de 
même nature dans la branche commerciale en cause.
3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux 
dispositions des articles 7, 8 et 12.››

 - بنــاء علــى دعــوة مــن حكومــة كنــدا ووفقــا للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة الخاصــة التــي ســاهمت فــي إعــداد مشــروع اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بالاختصــاص القضائــي والأحــكام الأجنبيــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 1999،  2

نظــم مؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــي الخــاص فــي أوتــاوا اجتماعــا يضــم خبــراء مــن أجــل بحــث القضايــا التــي تثيرهــا التجــارة الإلكترونيــة فيمــا يتعلــق بالاختصــاص الدولــي للمحاكــم، وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة مــن 28 

فبرايــر إلــى 1 مــارس 2000، وقــد تــرأس هــذا الاجتمــاع جــاك غوتييــه )Jacques Gauthier( المستشــار القانونــي فــي حكومــة كنــدا.

    وفــي ســياق اجتمــاع آخــر عقــد بعــد اجتمــاع الــذي نظمتــه اللجنــة الخاصــة بمؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــي الخــاص بالتعــاون مــع جامعــة جنيــف، وضــع الخبــراء مذكــرة تلخــص الاســتنتاجات الرئيســية التــي 

توصلــت إليهــا لجــان العمــل المختلفــة فــي هــذا الاجتمــاع. 

    كمــا اســتمع الخبــراء إلــى عــدة تدخــات بشــأن تطبيــق خطــة عمــل مؤتمــر لاهــاي المتعلقــة بمشــروع اتفاقيــة الاختصــاص القضائــي وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة، بالإضافــة إلــى عــرض 

مختلــف التطــورات الجديــدة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة وكذلــك التطــورات الأخيــرة فــي بعــض الــدول الأعضــاء فــي مؤتمــر لاهــاي.

- أنظر في هذا الصدد : 

- Catherine JESSEDJIAN avec l’aide de l’équipe de droit international privé du ministre de la justice du canada (2000). Commerce électronique et 
compétence juridictionnelle internationale, Ottawa, 28 février au 1er mars 2000, rapport des travaux, conférence de la Haye de droit international privé, 
exécution des jugement, doc. Prél No 12, Aout / August 2000, p 4.  
3 - Article2: ‘’Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, 
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux 
nationaux.’’

التــي ينتمــي إليهــا الأطــراف ســواء بجنســيتهم أو بحكــم موطنهــم أن 

تنظــر فــي المنازعــة الناشــئة بيــن الأطــراف إلا إذا رفضــت المحكمــة 

المعينــة فــي الاتفــاق نظــر المنازعــة. وهــو مــا ذهبــت إليــه الفقــرة 2 

مــن المــادة 17 مــن اتفاقيــة بروكســل )صــادق والحــداد، 2015 (.

الضوابط التقليدية للاختصاص القضائي الدولي3–2–
التــي  الصعوبــات  لمجمــل  عرضنــا  بعــد  إليــه  الإشــارة  يجــب  مــا 

واجهتهــا الضوابــط التقليديــة للاختصــاص القضائــي الدولــي كمــا 

ذكرنا سابقا، هو أن هذه الأخيرة لا تلائم المعاملات الإلكترونية 

ومــا ينشــأ عنهــا مــن منازعــات، وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عــن ماهيــة 

الضوابــط التــي يمكــن أن تناســب هــذا النــوع مــن المنازعــات.   

اتفاقيــة  مــن  كل  نصــوص  ضمــن  ورد  لمــا  تحليلنــا  ســياق  وفــي 

الأحــكام  وتنفيــذ  القضائــي  بالاختصــاص  المتعلقــة  بروكســل 

الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، وكذلــك مشــروع اتفاقيــة 

لاهــاي المتعلــق بالاختصــاص والأحــكام الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة 

إلــى  أشــارا  قــد  كلاهمــا  أن  نلاحــظ  الذكــر  الســالفي  والتجاريــة 

الاختصــاص القضائــي فــي المنازعــات المتعلقــة بالعقــود العاديــة، 

2 مــن اتفاقيــة بروكســل بــأن المعيــار العــام  حيــث نصــت المــادة 

أمــا  عليــه)))،  المدعــى  إقامــة  مــكان  هــو  القضائــي  للاختصــاص 
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قامــوا  الذيــن  الخبــراء  فــإن  لاهــاي؛  اتفاقيــة  لمشــروع  بالنســبة 

بإعــداد تقريــر الأعمــال الصــادر فــي أوتــاوا بتاريــخ 28 إلــى 1 مــارس 

2000 بشأن التجارة الإلكترونية والاختصاص القضائي الدولي 

وفــي تعليــق لهــم علــى نــص المــادة 6 مــن اتفاقيــة لاهــاي والمتعلقــة 

بالعقــود المبرمــة بيــن المهنييــن، والتــي قضــت فــي مضمونهــا بأنــه: 

يجــوز للمدعــي أن يرفــع دعــواه أمــام محاكــم الدولــة المبينــة أدنــاه 

متــى تعلــق الأمــر بـــ : 

-توريــد الممتلــكات الشــخصية الملموســة، وذلــك بالمحكمــة التــي 
تــم فــي دائــرة اختصاصهــا توريــد البضائــع كليــا أو جزئيــا؛ 

-بخصــوص تقديــم الخدمــات، وذلــك أمــام المحكمــة التــي يقــع فــي 
دائــرة اختصاصهــا تقديــم الخدمــة كليــا أو جزئيــا؛ 

-فيمــا يتعلــق بالعقــود المتعلقــة بتوريــد الســلع والخدمــات، وذلك 
فــي المحكمــة محــل الوفــاء بالالتــزام الرئي�ســي كليــا أو جزئيــا))). 

بالاختصــاص  المتعلقــة  لاهــاي  اتفاقيــة  مشــروع  إلــى  وبالرجــوع 

والتجاريــة  المدنيــة  المســائل  فــي  الأجنبيــة  والأحــكام  القضائــي 

الســابق ذكــره نجــد أنــه فــرق بيــن العقــود المبرمــة بيــن المهنييــن، 

الأعمــال  تقريــر  أن  كمــا  المســتهلكين،  بيــن  المبرمــة  العقــود  وبيــن 

الصــادر فــي أوتــاوا بتاريــخ 28 إلــى 1 مــارس 2000 بشــأن التجــارة 

الذكــر  الســالف  الدولــي  القضائــي  والاختصــاص  الإلكترونيــة 

ناقــش ثــاث )3( مواضيــع أساســية طرحهــا نــص المــادة 6 ؛ الأول 

يتعلــق بالتمييــز بيــن العقــود المبرمــة إلكترونيــا إلا أن تنفيذهــا لا 

يكــون كذلــك وكــذا العقــود المبرمــة إلكترونيــا والمنفــذة بالطريقــة 

نفســها، والثانــي يتعلــق بتحديــد أطــراف العقــد وموقعهــم، أمــا 

المنتجــات والخدمــات.   بيــن  التقليــدي  بالتمييــز  الثالــث فيتعلــق 

وقــد خلــص هــذا التقريــر فيمــا يخــص النــوع الأول مــن العقــود 

وهــو العقــود المبرمــة إلكترونيــا والتــي لا يكــون تنفيذهــا كذلــك بــأن 

صياغــة المــادة 6 تنطبــق علــى هــذا النــوع مــن العقــود ولا تطــرح 

أي إشــكال مــن حيــث التطبيــق، بينمــا النــوع الثانــي مــن العقــود 

بالشــكل  تنفيذهــا  يكــون  والتــي  إلكترونيــا  المبرمــة  العقــود  وهــو 

بيــن  التقليــدي  التمييــز  أن  إلــى  التقريــر  أشــار  فقــد  الإلكترونــي 

المنتجــات والخدمــات لا يتوافــق مــع المعامــات الإلكترونيــة وهــو 

1 - Article 6 du projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, Contrats: 
‘’Le demandeur peut introduire une action contractuelle devant les tribunaux de l’Etat dans lequel : 
a) en matière de fourniture d’objets mobiliers corporels, ceux-ci ont été fournis en tout ou en partie ;  
b) en matière de prestation de services, les services ont été rendus en tout ou en partie ; 
c) en matière de contrats portant à la fois sur une fourniture d’objets mobiliers corporels et une prestation de services, l’obligation principale a été 
exécutée en tout ou en partie.’’.

الذكــر  الســالفة   6 المــادة  نــص  مــن  تجعــل  التــي  الأســباب  أحــد 

غيــر مناســب لهــذا النــوع مــن المعامــات وقــد بــرر الخبــراء ذلــك 

مــن منطلــق كــون أن موضــوع العقــد ســواء كان خدمــة أو منتجــا 

عبــر  تنفيــذه  ســيتم  ذاتــه  بحــد  العقــد  أن  يهــم  مــا  بقــدر  يهــم  لا 

الأنترنــت.     

كمــا أشــار التقريــر الســابق ذكــره فــي ختامــه إلــى إمكانيــة تســوية 

التــي  تلــك  العقــود الإلكترونيــة لاســيما  الناشــئة عــن  المنازعــات 

لتســوية  البديلــة  الطــرق  طريــق  عــن  والمهنييــن  المســتهلكين  بيــن 

المنازعــات.

خاتمة    
الاختصــاص  تحديــد  إشــكالات  لموضــوع  دراســتنا  ختــام  فــي 

العقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  بخصــوص  الدولــي  القضائــي 

التشــريعات  انتهجتــه  أهــم ضابــط  أن  إلــى  الإلكترونيــة خلصنــا 

فــي المنازعــات المتعلقــة  المقارنــة لتحديــد الاختصــاص القضائــي 

بالعقــود الإلكترونيــة هــو ضابــط الخضــوع الاختيــاري أو ضابــط 

إرادة الخصــوم وهــو مــا انتهجــه المشــرع الجزائــري ضمــن قانــون 

ضــرورة  علــى  نصــه  عنــد   05-18 الجديــد  الإلكترونيــة  التجــارة 

العقــد  ضمــن  وذلــك  المختصــة  القضائيــة  الجهــة  تحديــد 

الإلكتروني، الأمر الذي أكد لنا أن العقود الإلكترونية وما ينشأ 

عنهــا مــن منازعــات لــم تحــظ باهتمــام مــن قبــل المشــرع الجزائــري، 

فصــدور القانــون 18-05 المتضمــن قانــون التجــارة الإلكترونيــة 

الجزائــري لــم يســهم كمــا كان متوقعــا فــي حــل المشــكلات المتعلقــة 

بالاختصــاص القضائــي الدولــي وكــذا القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى مثــل هــذا النــوع مــن المنازعــات، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 

فقــد زاد هــذا القانــون مــن حــدة التحديــات المثــارة علــى مســتوى 

التجــارة الالكترونيــة ككل.  الناشــئة عــن  المنازعــات 

لا   ،05-18 القانــون  فــي  ورد  مــا  علــى  التعقيــب  إطــار  وفــي  إننــا 

يمكننــا أن ننفــي مــدى تلائــم هــذا الاتجــاه مــع ضابــط الخضــوع 

الاختيــاري الــذي ســبق وتحدثنــا عنــه، والــذي يعــزز الــدور الكبيــر 

الــذي تلعبــه إرادة الأطــراف فــي هــذا الشــأن، إلا أن تقييــد إرادة 

الأطــراف ببنــد يتضمــن ضــرورة تعييــن جهــة قضائيــة مختصــة 
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الإلكترونيــة،  التجــارة  عقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  بنظــر 

وبالمقابــل تــرك الحريــة لهــم فــي اختيــار أي جهــة قضائيــة مختصــة 

وإن كان أمــرا مستحســنا، إلا أنــه لــن يغيــر مــن حقيقــة القصــور 

الــذي  النحــو  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  قانــون  يعانيــه  الــذي 

ذكرنــاه ســابقا، ففــي كل الحــالات وســواء ألــزم الأطــراف بتعييــن 

جهــة قضائيــة مختصــة أم لــم يلزمــوا بذلــك، فــإن مســار الأمــر 

ســيخلص إلــى اختيــار الأطــراف بمحــض إرادتهــم لجهــة قضائيــة 

إلــزام الأطــراف  بينهــم، فمــا جــدوى  نــزاع  مختصــة عنــد نشــوب 

ببنــد كهــذا مــا دام جوهــر القضيــة لــم يعالــج علــى مســتوى قانــون 

الإلكترونيــة؟  التجــارة 

فعــوض تقييــد حريــة الأطــراف فــي هــذا الشــأن، كان مــن الأجــدر 

علــى المشــرع الجزائــري تخصيــص فصليــن ضمــن هــذا القانــون 

الواجــب  والقانــون  الدولــي  القضائــي  بالاختصــاص  يتعلقــان 

التجــارة  عقــود  بصــدد  تطرحــان  مســألتين  كأهــم  التطبيــق، 

دوليــة. عقــودا  أضحــت  والتــي  الإلكترونيــة 

ومادامــت العلاقــات الدوليــة الخاصــة فــي شــكلها العــادي تطــرح 

مشــكلات جمــة علــى صعيــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، فمــا 

علــى  ظهــوره  منــذ  والــذي  الإلكترونيــة  التجــارة  بموضــوع  بالنــا 

الســاحة طــرح ولا زال يطــرح العديــد مــن الإشــكالات القانونيــة، 

فرغــم أن المشــرع الجزائــري فصــل فــي مشــكلة تنــازع الاختصــاص 

القضائــي إلا أنــه بالمقابــل أثــار إشــكالا آخــر يتعلــق بمــدى رغبــة 

التحكيــم  جهــات  إلــى  وليــس  القضــاء  إلــى  اللجــوء  فــي  الأطــراف 

مثــا؟.

التجاريــة منهــا هــو  العقــود الإلكترونيــة ســيما  يميــز  مــا  أهــم  إن 

الــذي  الإرادة،  ســلطان  مبــدأ  علــى  وقيامهــا  الإراديــة  طبيعتهــا 

تقلــص دوره فــي هــذا النــوع مــن العقــود بتقييــد المشــرع الجزائــري 

قضائيــة  جهــة  بتعييــن  إلزامهــم  طريــق  عــن  الأطــراف  لحريــة 

الاختيــار  لهــم حريــة  يتــرك  أن  دون  منازعاتهــم،  بنظــر  مختصــة 

بيــن الطريــق القضائــي والطــرق البديلــة لحــل المنازعــات، وهــو مــا 

يتناقــض مــع طبيعــة هــذا النــوع مــن العقــود مــن جهــة، ومــع ما ورد 

ضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجزائــري مــن أحــكام 

منظمــة للطــرق البديلــة لحــل المنازعــات مــن جهــة أخــرى.

فــي ظــل الإشــكالات والصعوبــات التــي ولدهــا  أنــه  إلــى  كمــا نشــير 

تكييــف الضوابــط الســابقة مــع خصوصيــة العقــود الإلكترونيــة 

وهــو  القضائــي  للاختصــاص  بديــا  الفقهــاء  مــن  العديــد  اقتــرح 

السعي لحل المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية باللجوء 

التحكيــم  بالذكــر  -ونخــص  المنازعــات  لتســوية  البديلــة  للطــرق 

الإلكترونــي- لكونهــا أكثــر ملائمــة للمعامــات الإلكترونيــة، وهــو 

الأمــر الــذي لا يعــد غريبــا عنــا لكونــه الحــل الأمثــل فــي حالــة فشــل 

الطريــق القضائــي أو مواجهــة الأطــراف لمشــاكل عنــد تطبيقــه.  
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Problems of determining international jurisdiction in disputes arising from 
electronic contracts

Abstract
Contracting parties face great challenges and difficulties concerning electronic 
contracts that would hinder the pace of such transactions, and complicate their 
procedures, contrary to their nature; what matters among all these challenges has 
always concerned the scholars of private international law, this has also interested 
both the comparative legislation and the international community regarding the 
procedural provisions governing electronic contracts, while this latter lacks provisions 
that determine the judicial authority with overall responsibility for the settlement of 
disputes arising therefrom, as the scholars of international law called it the “voluntary 
submission” of contracting parties, this led to the hypothesis that these contracts 
should be subject to general controls or standards in the jurisdiction, notably the 
domicile of the defendant and the citizenship, which in fact caused an issue of the 
appropriateness of these traditional controls of electronic contracts, hence this is what 
this paper aims to unravel.
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Les problématiques de détermination de la compétence internationale dans les 
litiges résultant de contrats électroniques

Résumé
Les parties contractantes sont confrontées à de grands défis et difficultés en ce qui 
concerne les contrats électroniques qui entraveraient le rythme de ces transactions et 
compliqueraient leurs procédures, contrairement à leur nature.; ce qui compte parmi 
tous ces défis a toujours concerné les spécialistes du droit international privé, ce qui a 
également intéressé à la fois la législation comparée et la communauté internationale 
en ce qui concerne les dispositions de procédure régissant les contrats électroniques, 
alors que cette dernière ne dispose pas de dispositions qui déterminent l’autorité 
judiciaire globalement responsable du règlement des différends qui en découlent, 
comme les spécialistes du droit international l’ont appelé la “soumission volontaire” 
des parties contractantes., cela a conduit à l’hypothèse que ces contrats devraient 
être soumis à des contrôles généraux ou des normes dans la juridiction, notamment 
le domicile du défendeur et la citoyenneté, ce qui a en fait causé une question de 
l’adéquation de ces contrôles traditionnels des contrats électroniques, d’où ce que le 
présent document vise à démêler.
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